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  لإنقاذ المؤسسة المصرفية من التعثر الاندماج المصرفي كوسيلة 
  

  طباع نجاة                                                                      

  كلية الحقوق و العلوم السياسية     -أستاذة مساعدة                                                  

                بجاية - جامعة عبد الرحمان ميرة                                         
  

  مقدمـة 

يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية و أكثرها تأثرا و استجابة 

للتطورات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها ظاهرة العولمة و التي تمثلت أهم معالمها في 

الجذرية التي شهدتها الساحة المالية و المصرفية الدولية ، والتي موجة التطورات والتحولات 

كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر  من القيود و إزالة المعوقات التشريعية 

  1إلى زيادة حدة المنافسة بين المصارف   ، ما أدى   ةوالتنظيمي

خلال عقد السبعينات توسع العمل المصرفي العربي في الداخل والخارج اثر وعلى 

ازدياد عدد المصارف و الفروع و حجم  و التوسع  طابع الذي غلب عليهومطلع الثمانينات،

بهدف اجتذاب العملاء و تحقيق الأرباح على  على أسس مدروسة  ، االأعمال التي لم تبن

 نحو لم يكفل الأمان والضمان المصرفي ،برزت مشكلة عدم كفاية الضمانات وتفاقم مشكلة

 مشكلة المؤسسات المصرفية المتعثرة  وزبرالتي صاحبتها  الديون المشكوك في تحصيلها ،

إلى بروز  ةفي البلدان العربية ،إثر أزمة المديونية و ضعف الرقابة المصرفية ،بالا صاف

فئات جديدة من رجال الأعمال و المصارف في عدد من المؤسسات المصرفية ،ملكت رأس 

   .لك الخبرة و النزاهةلكنها لم تم المال،

ثيرها بقوة خاصة خلال العقد أهم التغيرات المصرفية العالمية التي تزايد تأ منو

ي مع تسارع و تيرة العولمة و التحرر المالى في ظل بيئة اقتصادية تنطوى على الماض

ظاهرة عالمية تأثرت بها كل الذي أصبح  ،الإندماج المصرفي ظهور ما يسمي ب ،المخاطر

                                                 
، عمان ،  الأولىتصادية  في العالم ، الطبعة الاق الأزماتدبدوب ، العولمة و أثرها على  إبراهيم -1

.21، ص 1998   
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و الاندماج المصرفي بشكل عام هو اتحاد أكثر من بنك في بنك واحد أو . وك في العالمالبن

  2ذوبان كيانين مصرفيين أو أكثر في كيان واحد،

إذ يعتبر أحد أنجح السبل لمواجهة المنافسة الشديدة في الساحة المصرفية 

ات بنكية تقدم سلسلة وكهدف لتحقيق النمو والتوسع ى تلجأ اليه البنوك لتكوين مجموعالعالمية

، كما كان لمتطلبات لجنة بال .من الخدمات المصرفية المتكاملة و تحقيق التغطية الشاملة 

  3المعدل لكفاية رأس المال أثره الواضح في اتجاه البنوك نحو الاندماج لتدعيم رؤوس أموالها

بصفة المصرفية و  الأزمةبرز موضوع الدمج المصرفي كأحد الوسائل لمعالجة  وقد

ازداد الاعتقاد لدى السلطات النقدية و المصارف التجارية  حيثخاصة المصارف المتعثرة، 

بأن الدمج هو العلاج الناجح للكثير من المشاكل المصرفية و على رأسها تدني ربحية 

بأن المؤسسات المصرفية الكبيرة الحجم   اعتقادا .المصارف و ضعف قدرتها على المنافسة

راف المصرفية السليمة ،ومن ثم يمكنها مواجهة المنافسة الشديدة في السوق تعمل وفق الاع

   . 4المخاطر التي يتعرض لها نشاطهاالتخفيض من المصرفي  ، كما يمكنها 

تقوية المركز المالى للشركة الجديدة  المصرفي كآلية ل الدمجاعتبر  ومن هذا المنطلق ،

دمجة للحصول على مساهمات مجدية في الشركة كما أنه يتيح الفرصة لمساهمي الشركة المن

و وسيلة لمواجهة المشكلات المصرفية التي تؤدي الى جعل هذه الاخيرة في حالة .الجديدة 

تعثرمالي ، الذي يعلرف بأنه مواجهة المنشأة لظروف طارئة غير متوقعة تؤدي الى عدم 

  . تزاماتها في الاجل القصير قدرتها على توليد مردود اقتصادي أو فائض نشاط يكفي لسداد ال

المتعثرة و لقد اعتمدت عمليات الدمج في هذا الاطار  حيث يعمل على انقاذ المؤسسة 

، حيث اعتبر من الانقراض في المستقبل في ظل عدم فرض وجودها في السوق المصرفي

  .التعثر المصرفي عامل من عوامل الاندماج المصرفي 

             :وامل الاندماج تعثر المصرفي عامل من عال: أولا

                                                 
  - نظرة شمولية–عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل ، العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف  -2

.8ص - انترنت -واقع وتحديات –المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية  المنظومةملتقي    

  . 2003جلد الخامس و الثلاثون مالاقتصادية لبنك الإسكندرية ، الالنشرة : أنظر في ذلك  -3
www.alexbankcom/nachra.doc.2003. 

الجزء  –دراسة حالة بنك الخرطوم –سياسة الدمج المصرفي و أثارها على أداء المصارف في السودان، -4
                                                                   www.googl.com  ..1، ص -الأول
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الاندماج المصرفي ، ليست واحدة و مستقرة في  إلىتدفع  التيوإن كانت  العوامل 

هي تتغير بتغير مستويات الجهاز المصرفي ونموه ، فقد يتمثل  وإنماجميع المجتمعات ، 

الهيمنة  هذه البنوك أو المؤسسات المالية في السيطرة و إحدىالباعث على الاندماج في رغبة 

وهو ما يحدث عندما يفوق البنك الدامج البنك أو البنوك المدمجة من حيث الأهمية أو الشهرة 

 الإضرارأو القدرة المالية ، فيترتب على الاندماج عند ئذ خلق نوع من الاحتكار من شأنه 

قريب بالبنوك الصغيرة أو المتوسطة الحجم ، ومن ثم استبعادها من المنافسة على المستوى ال

، 5أو البعيد ، مما يلحق ضررا بليغا بالاقتصاد الوطني و جمهور المتعاملين مع المصارف 

حيث أنه من السهل التوصل الى وضعية الهيمنة عن طريق عملية التجميع أو الاندماج إذ 

تقليص عدد المنافسين من جهة ،و الى خلق وضعية اقتصادية جد ايجابية  إلىيؤدي ذلك 

  .هة أخرى لأعضائها من ج

و قد يتمثل الباعث في أحيان أخرى على العكس من ذلك في رغبة البنوك أو 

رغبة تؤكد حقيقتها كون هذه  -المؤسسات المالية في التعاون وتحقيق التكامل فيما بينها ،

  .-البنوك على نفس القدر أو المستوى من  الأهمية الاقتصادية

له علاقة  رئيسيأن هناك عامل  ،عهما اختلفت مبررات الاندماج و دوافهولكن م

لها ظاهرة  التجمع و الاندماجية  بالدمج المصرفي و هو التعثر المصرفي ، حيث أصبحت 

سواء ، لمواجهة حالات التعثر المصرفي من الوسائل التي تلائم غاية واحدة ، حيث اعتبرت 

ى اعتبار أن اللجوء و ذلك عل ط المصرفي أو بالمؤسسة المصرفية ،نشاالتعلق هذا التعثر ب

جعل المؤسسة جود ضغوطات مادية أو اقتصادية ، تالاندماج المصرفي يكون نتيجة و إلى

المصرفية غير قادرة على التجاوب مع التحديات و الصعوبات التي تواجهها، مما يجعلها 

 .شلفالأو  التعثر  إلىولة والخدمات لمواجهة العملاء ماقد يؤدي بها ر السييعاجزة على توف

وذلك من منطلق أن من ايجابيات الاندماج تجميعه للموارد، وبالتالي تجميع المزايا النسبية 

لمصرفية في مصرف واحد ، يكون المصرف الوليد أكثر تميزا و قدرة على التأثير ايجابيا ا

  . في تحيسن جودة الخدمة المقدمة و المقدرة التنافسية للمصرف 

                                                 
، مجلة "–، دراسة مقارنة "القانوني للاندماج بين البنوك الكويتية  الإطار" يعقوب يوسف صرخوه ، -5

   16،ص 1993، ديسمبر 04الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد 
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ار المصرف الجديد بشكل أفقي و عمودي على نطاق كما يتمحض على الاندماج إنتش

أوسع منه قبل الاندماج ، وانطلاقه نحو الانتشار الاقليمي ومن ثم العالمي ، مما يحتم على 

ماته التي سيطرحها في المواقع الواسعة و المنتشرة وهذا يزيد من جودة خدالمصرف تحسين 

  .مقدرته التنافسية 

تواجه مشاكل ن تكون البنوك نقصد بها حالة أير المصرفي الة التعثعلمنا أن ح وإذا   

. حد تصبح معه البنوك مهددة بالتوقف إلىوصعوبات كبيرة و ليس بالضرورة أن تصل 

طوعيا أو  إما  تكون ر المصرفي عليه فعملية الدمج المصرفي كآلية لمواجهة حالات التعث و

  .رياقس

الحصول على فوائد ومزايا لمواجهة  ففي مجال عمليات الدمج الطوعي فإنها تتوخي

حدة المنافسة الذي أثر على نشاطها وجعلها غير قادرة على التجاوب مع التحديات و ما 

تلجأ بعض المصارف  الضعيفة الى الدمج مع  جعلها تعاني من تعثر في النشاط، حيث 

ل الذي فرضته مصارف قوية نظرا لعدم قدرتها على تأمين تغطية الزيادة الجديدة لرأس الما

أو لعدم تمكنها من مجازاة المصارف الكبيرة في المنافسة أو  عليها السلطات النقدية أو لعدم

لسقوف التعامل السائد في السوق ، كما أن بعض المصارف قد تطلبه خوفا من التصفية ، 

دارة و هو الذي يعرف بالدمج الودي الذي يتم بموافقة إوفي هذه الحالة يكون الدمج طوعيا ،

كل من المصرفين الدامج والمدموج ، حيث يقوم في هذه الحالة المصرف الدامج بتقديم 

 إلىبتقديم كتاب  المصرفيةالمصرف المدموج ومن ثم تقوم إدارة كل من  عرض لشراء 

الموافقة ، يقوم  إتماممساهمي مصرفهم، توصي فيه بالموافقة على عملية الدمج ، وفي حالة 

نقدا أو على شكل  إما الأسهمراء أسهم المصرف المدموج و يدفع قيمة المصرف الدامج بش

  .6أسهم لديه 

السلطات النقدية لتنقية هو الذي قد تلجأ إليه ،  ألقسريأما بالنسبة  لعملية الدمج 

و تفاديا للمصاعب المالية أو التصفية التي قد من المصارف المتعثرة القطاع المصرفي 

ث تتوخي الحفاظ على السلامة المالية للجهاز المصرفي و تعترض بعض المصارف ، حي

لما  الإفلاستفادي هزات مصرفية نتيجة  أزمة السيولة المصرفية ، تجنبا حالات التصفية و 

وهو الذي يتم غالبا عن .لهذه الظاهرة من أثر على النظام المصرفي والمالي بصفة عامة 

                                                 
.4ص ..سياسة الدمج المصرفي و أثارها على أداء المصارف في السودان ، مرجع سابق ، - 6  
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ضريبية  مشجعة أو عن طريق  إعفاءاتء طريق قانون تشجيع المصارف على الاندماج لقا

  7المصرف المدموج تالتزامابالقروض لقاء تعهده بتحمل كافة تزويد المصرف الدامج 

   -الاندماج المصرفي كوسيلة لتجنب التعثر المصرفي المتعلق بالنشاط المصرفي  -:ثانيا

نصرف ن مفهوم التعثر المصرفي المرتبط بالنشاط المصرفي للمؤسسة المصرفية يإ

ايجابيات   برغم من أساسا إلى استحالة تجاوب المؤسسة المصرفية مع تحديات المنافسة،

الاقتصادي الكلي ،إلا أن كثيرا من  للأداءازدياد المنافسة في العمل المصرفي و خدمته 

المصارف عانت من التكيف مع الظروف المستجدة التي أفرزتها المنافسة الشديدة بحيث 

قوى و ذلك لرفع القيود عن العمل المصرفي و استحداث تقنيات مصرفية أصبح البقاء للأ

  8.و اليابانية في وضع تنافسي شديد الأوروبيةو  الأمريكيةجديدة ،حيث أصبحت المصارف 

تحديات المنافسة في المجال المصرفي ، أصبح النشاط المصرفي أمام  ازديادو أمام 

شطتها المصرفية لمواكبة التطورات الكبيرة تحديات ومصاعب حيث بدأت تقوم بتطوير أن

التي تقدم عدة خدمات للعملاء  الآليعلى الساحة المصرفية ، حيث أدخلت أجهزة الصراف 

كوسيلة للحصول على النقود بسرعة أو إيداع الأموال و تحويلها و التحقق من الرصيد 

مكانات جديدة لتحقيق النقدي ، ورصيد الحساب الجاري ، أدت كل هذه التطورات إلى خلق إ

جانب تقديم التسهيلات الائتمانية و محافظ الاستثمار و العمولات التي تتقاضاها  إلىالأرباح ،

  . مقابل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء 

العمليات  تدهورهومع ظهور مؤسسات جديدة نتيجة التطور النظام المالي و النقدي   

رة هذه البنوك على مواكبة التطورات الكبيرة على و النشاطات المصرفية بسبب عدم مقد

الساحة المصرفية و عدم المقدرة على منافسة البنوك الكبرى في مجال تقديم الخدمات 

المصرفية ،و هذا  أثر سلبا على ربحية بعض المصارف نتيجة تردي النشاط المصرفي لها 

انخفاض حجم الودائع  الذي  إلىو اعتمادها على  خدمات  مصرفية تقليدية، حيث أدى ذلك 

جانب ظهور مؤسسات جديدة منافسة حيث أصبح  إلى لتحقيق العوائد، الرئيسييمثل المصدر 

التنافس غير محصور بين المصارف التقليدية ذاتها في استقطاب المدخرات و إنما دخلت 
                                                 

.المرجع ، ن ص نفس - 7  

جوزف طربية ، المصرف الناجح يكون حيث يكون الموظف الناجح ، مجلة اتحاد المصارف العربية،  -8

.10، ص 1997، نيسان ، 196بيروت ، العدد    
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البنوك  إيراداتمنافسة مؤسسات مالية غير مصرفية أثرة بصورة سلبية على انخفاض 

  .التجارية

و أمام هذه التحديات الاقتصادية التي ترتبط بالظروف الاقتصادية التي تحيط بالعمل 

التكنولوجي، حيث يتوقف نجاح المصارف على مدى استيعاب  والتحدي المصرفي،

تحدى العولمة الذي تفرضه ثورة الاتصالات و انفتاح  إلى بالإضافةالتكنولوجيا الحديثة، 

و يفرض على المصارف التجارية تقييم  عضها مما يرفع وتيرة المنافسة،أسواق العالم على ب

  9المخاطر و أثرها على نشاط وربحية المصارف 

كل هذا كان له أثر سلبي على الساحة المصرفية، حيث أصبحت بعض البنوك لا 

و ذلك   جعلتها غير قادرة على التجاوب مع متطلبات المرحلة،تتجاوب مع هذه التحديات 

مما انعكس على النشاط المصرفي، م مواجهة المصارف للعديد من تحديات التنافسية، أما

حيث أصبح  على المصارف التجارية أن تقوم بمواكبة التطورات على الساحة المصرفية 

وتطبيق نظام الضيرفة الشاملة، وتنويع المنتجات وفقا للمقاييس و المعايير العالمية، والقيام 

  .المرحلة مصارف لمواجهة متطلباتبزيادة رأس مال ال

كوسيلة  -الاندماج الطوعي –وبهذا قد اختارة هذه البنوك الاندماج المصرفي 

لمواجهة تحديات المنافسة التي كانت سبب في تعثر النشاط المصرفي لدى بعض البنوك، 

 بين المصارف يؤدي الى تقوية رؤوس أموالها، مما يساهم في رفععلى أساس أن الاندماج 

و هذا يعمل على  معدل كفاية رأس المال بما ينسجم والمعايير التي وضعتها لجنة بازل،

  :لما  يمكن أن يحققه من نتائج تعزيز القدرة التنافسية للمصارف 

إذ أن أبرز المزايا التي يكفلها نظام الدمج بين الشركات ،  تطوير القدرات المالية للبنوك -*

من تطوير قدراتها الانتاجية، كذلك الحال بالنسبة للبنوك  هو ما يمكن  أن يؤدي إليه من

والمؤسسات المالية، و تتكتل وتتظافر جهود و خبرات أجهزتهما، مما يعزز قدراتها المالية 

ويحقق و حدة الادارة ووحدة القرار على مستواها، فيترتب على ذلك بنوك أكثر ملاءة وقوة 

ر الذي يؤدي الى تحسين مستوى الخدمة ومنح مزايا ومن ثمة أكثر قدرة على المنافسة، الام

                                                 
.11جوزيف طربية ، مرجع نفسه ، ص  - 9  
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أفضل للعملاء ،في ظل وجود منافسة قوية للبنوك الاجنبية و في ظل مناخ اقتصادي عالمى 

  10تسوده بوجه عام روح التكتل و الاندماج 

إن حجم الوحدة المصرفية الناجمة عن الاندماج  : تحقيق المزيد من الوفورات و الأرباح  -*

در من حجم أي من الوحدتين  المندمجتين على تحقيق الربح، فهذا الأخير  هو الدافع يكون أق

، و لا يشذ القطاع 11الأساسي للنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص ، ويضاعف النشاط 

المصرفي عن هذه القاعدة ، فالاندماج فيما بين البنوك و المؤسسات المالية غايته الأساسية 

  كاسب تفوق ما كان يحققه كل مصرف منفردا هو تحقيق أرباح  وم

  :12حيث يمكن أن يحقق الاندماج  

  .الزيادة في الأرباح الناتجة عن زيادة و تحسين الأصول الكاسبة  -

  .نمو الودائع الأساسية  -

  .تحسين التسعير لنسب الفائدة على القروض  -

  .فرض الدخول في أسواق جديدة  -

  .التعامل مع زبناء جدد -

لمصارف المندمجة من تحسين جودة خدماتها المصرفية بسبب توافر كما يمكن ا  -*    

الموارد القوية التي تحتاجها عملية تحسين جودة الخدمات ،ومواجهة متطلبات الاستثمار في 

التكنولوجيا المصرفية المتطورة ، لأن الموقف المالي للمصرف الجديد يكون قادر على تقديم 

لاستثمارها في التكنولوجيا التي تؤثر  بدورها بصورة فعالة في  مزيد من المخصصات

  .تحسين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف و مقدرته التنافسية 

طريق المزج و هو عبارة عن فناء شركتين أو أكثر و قيام و يكون الاندماج هنا عن  -

ضم  إلى الأقوىكة شيوعا، إذ من خلالها تلجأ الشر الأكثرشركة جديدة ، وهي الصورة 

  . الأضعفشركة 

شركة قائمة ، على عكس  إلىوهو عبارة عن ضم شركة أو أكثر : أو عن طريق الضم  - 

مؤسسات  إحدىالصورة التي يتم فيها الاندماج المصرفي عن طريق الانفصال، وذلك بفصل 
                                                 

دمج المصارف ، مرجع سابق ، ص : الثالث العمليات المصرفية والسوق المالية ، الجزء " خليل هندى ، أنطوان الناشف ،  -10

124.   

.16، مرجع سابق ، ص "الإطار القانوني للاندماج بين البنوك  الكويتية " يعقوب يوسف صرخوه ،  - 11  
تخصص  نقود  –، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون "الواقع و الأفاق : خوصصة البنوك الجزائرية "خالفي وهيبة ، - 12

   .176، ص 2000، جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، -ومالية 
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الضم بغية زيادة رأسمالها، ويسفر الاندماج عن طريق  أخريالشركة و دمجها في شركة 

ظهور شركة جديدة تنشأ عن أنقاض جميع الشركات القديمة التي انصهرت بفعل  إلى

الاندماج، وتلجأ الى هذه الصورة غالبا الشركات أو المؤسسات المتقاربة في قدرتها المالية ، 

  13 .إذ يكون شركاء الشركات المندمجة شركاء في الشركة الجديدة 

في الاندماج أو عندما يرغب مصرف في  غب مصرفانأنه عندما ير إلى الإشارةمع       

الذي تدور  الأساسيضم آخر، تبدأ عمليات المفاوضات بين إدارتي المصرفين، والعامل 

حوله المفاوضات هو قيمة كل من المصرفين الراغبين في الاندماج أو قيمة المصرف الذي 

  .يسعي المصرف الآخر لشرائه في حالة الضم 

الحقيقية للمصارف الراغبة في الاندماج، لا تكتفي بالبيانات الحسابية لبيان القيمة  و 

للتعرف على قيمتها و التي قد لا تكون   عملية بحث وتدقيق لبنود الميزانية إلىبل تلجأ 

القانونية ، التي تبدأ بوضع  الإجراءات إتماملتبدأ بعدها مرحلة .متساوية مع قيمتها الدفترية 

و ها على مجلس إدارة المصرفين و إقراره منها القانونية و عرض غةبالصي الاتفاقمشروع 

، و يكون تنفيذ هذا الاتفاق معلق عملية  الدمج الحصول على موافقة البنك المركزي على

، مع دعوة على شرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في كلا المصرفين 

مع تسجيل و نشر  .لاتفاق، بالتصويت بأكثرية النصابا إقرارللانعقاد من أجل  الأخيرةهذه 

العموميتين غير العادتين للمساهمين في كلا المصرفين في  نالقرارات المتخذة في الجمعيتي

  . ، والصحف اليومية  وفقا للقواعد العامة التجاريالسجل 

 أسهم،و لتتم عملية الدمج لابد من توحيد صافي أصول و خصوم المنشأتين لقاء تبادل 

بين الطرفين من المساهمين عمليات المنشأتين التين ضم أن تكون هناك مشاركة مستمرة 

  .مصالحهما

لكلا المصرفين و أنشاء  ةالاعتباريزوال الشخصية  حيث تترتب عن عملية الدمج

مصرف جديد يحل محلها ويتمتع بشخصية اعتبارية جديدة ، حيث يتم انتقال شامل للذمة 

المندمج الى المصرف الدامج الذي يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته،  المالية للمصرف

من حيث ملاحقة ديونه ،من جهة و الوفاء بالديون المتوجبة على المصرف المدموج  من 

 . جهة أخرى

  
                                                 

.29يعقوب يوسف صرخوه ،مرجع سابق، ص - 13  
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   .الفشل المالي للمؤسسة المصرفيةكوسيلة لتجنب ماج المصرفي الاند -ثالثا

، من تعثر هذه الأخيرة في حد ذاتهاة ينبع أساسا ن الفشل المالي للمؤسسة المصرفيإ

 الأسباب، حيث أن ه من م الملاءةأي عجزها على تنفيذ التزاماتها المستحقة الأداء نتيجة عد

وجود المؤسسة المصرفية في مثل هذه الوضعية، هو التوسع في العمل  إلىالتي أدت 

تذاب العملاء و تحقيق بهدف اج الذي صاحبه التساهل في شروط الإقراض،المصرفي 

برزت مشكلة عدم كفاية الضمانات  الأرباح على نحو لم يكفل الأمان والضمان المصرفي،

متزايدا  اهدت الساحة المصرفية حديثش حيث  وتفاقم مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها،

 نتيجة تعثر البنك في حد  الذي قد يصيب المؤسسة المصرفيةعن ظاهرة التعثر المصرفي 

حالة  إلىكالمرض الطبيعي الذي يتدرج في الخطورة من وعكة  ه اعتباريمكن الذي وذاته، 

وذلك  منه في الشفاء ، ميئوسوضع   إلىعملية جراحية  إجراءتتطلب المعالجة أو  مرضية

مجموعة من المشاكل العرضية تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته لالبنك  مواجهة نتيجة 

ن والمقترضين نتيجة لعوامل داخلية وخارجية تجعل البنك مهدد بالتوقف أو تجاه المودعي

الحكومة على التدخل لمنع تفاقم التعثر  إلى بالإضافةمما يجبر السلطات النقدية  الإفلاس

  14وانتشاره على نطاق واسع 

مطلوبا و قد يكون التعثر البنكي ناجم عن عدم كفاية موجودات البنك على تغطية 

حيث يكون البنك في هذه الحالة عاجز عن تلبية مسحوبات المودعين، مما  ة سيولةأزم-.هت

سحب ودائعهم بصورة سريعة، نتيجة شعورهم بالخوف حول مستقبل أموالهم  إلىيدفع بهم 

المدخرة في هذه البنوك، مما ينذر بالتعثر المفرط و هو ارتفاع حجم الديون بما فيها الديون 

  15. المتعثرة

السيولة من الحصول على  إمكانيته :الأول احتمالين،الحالة يكون البنك أمام  و في هذه

التعثر غير مكشوف للعيان، حيث لا يكشفه إلا جهاز يقوم بأعمال  فيكون الوضع، لمواجهة

اني، هو عدم تمكن أما الاحتمال الث .رجية المستمرة، كالبنك المركزيالمراقبة الداخلية و الخا

المتأزم، يكون تعثره مكشوفا حيث يصبح البنك في  الوضعلسيولة لمواجهة ا توفيرالبنك من 

  .وضع إفلاسي محقق
                                                 

، 1998 الأردنالاسباب و الوسائل ، مجلة عالم البنوك ، :صلاح الدين هارون ، إعادة هيكلة البنوك  - 14

.20ص    

.25، مرجع سابق ،  توفيق شمبور ، تعثر المؤسسة المصرفية في لبنان - 15  
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في إطار الحفاظ على استقرار النظام المصرفي و حماية الاقتصاد الوطني من  و

اعتماد الدمج المصرفي من بين وسائل علاج  إلىالهزات المصرفية  عمدت السلطات النقدية 

تفاديا للمصاعب المالية أو التصفية، حيث تلجأ السلطة النقدية تعثرة، المؤسسات المصرفية الم

المصارف المتعثرة و التي هي على وشك  من الدمج المصرفي لتنقية الجهاز المصرفي إلى

   16و التصفية  الإفلاس

في عملية الدمج  هذه  أنه يكون ليس بإرادة البنك أو المؤسسة  الأساسيةوالميزة          

و إنما  اعتمد كآلية قانونية من طرف السلطات النقدية لبعث الإنعاش لدى  المندمجة، المالية

بعض المؤسسات المصرفية  و إعطاء لها فرصة الاستمرارية و إنقاذها من الإفلاس أو 

  .وغالبا ما يتم ذلك وفقا لقانون تشجيع المصارف على الاندماج  ،التصفية 

عن الإفلاس ،و هو ما يسميه الفقه بالاندماج يتخذ الاندماج هنا صورة البديل  و

 إليههو الاندماج الذي تلجأ : الناشف أنطوانخليل الهندي و  الأستاذينعرفه  ، الذي17ألقسري

السلطات النقدية لتنقية  القطاع المصرفي من المصارف المتعثرة أو التي هي غالبا على 

  18و التصفية  الإفلاسوشك 

إلا أن  و إن كان سحب الاعتماد يعد أحد مراحل الاندماج، و ما يجب الإشارة إليه أنه

تقضي بنص صريح على  المتعلق بالنقد والقرض ،11-03من نفس الأمر 115نص المادة 

أن سحب الاعتماد من بنك معين  يستتبع تصفيته، والتي تستتبع أثار قيد التصفية وهي 

  .إعادة النظر فيها تناقض تماما فكرة الاندماج المصرفي، مما يستدعي وجوب 

 يكون بتدخل اللجنة المصرفية، رفي نتيجة تعثر المؤسسة المصرفيةفالاندماج المص

مؤسسة المصرفية ، فإن تبين لها أن  مها الرقابي على الوضع المالى للفي ايطار ممارسة مها

  البنك يواجه حالة عجز 

توفرة لديها نتيجة في مواجهة السحوبات الكبيرة من قبل العملاء لشح السيولة الم

تعرض البنوك لمشاكل وصدمات كبيرة كانخفاض قيمة العملة الوطنية وتدهور كبير في 

                                                 
.4سياسة الدمج المصرفي وأثرها على أداء المصارف في السودان، مرجع سابق ، ص   - 16  
و هو الدمج الذي يتم رغم معارضة إدارة البنك المدموج ، إما لتدني : وهو يختلف عن الدمج العدائي  -17

  .استقلالية بنكها  السعر المعروض ، أو للمحافظة علىقيمة 
، الجزء الثالث ، "العمليات المصرفية  والسوق المالية " خليل الهندي ، انطوان الناشف ، : ظر أن -18

   .12،11ص...... دمج المصارف ،
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البنك والتوسع الكبير في الائتمان المصرفي غير  إدارةأسعار الأسهم والعقارات وضعف 

المدروس و الاعتماد الكبير على الاقتراض الخارجي في تمويل استثمارات طويلة الأجل مما 

ويتفاقم التعثر المصرفي بهروب الودائع  ربحيتهاعكس ذلك في انخفاض قيم أصولها وتدني ين

فلها أ تقترح الدمج المصرفي، بين  .بحيث يصبح البنك أمام وضع تعثر أو فشل محتمل

  .مؤسستين متعثرتين أو ضم مؤسسة متعثرة في مؤسسة غير متعثرة 

  :التشريع الجزائري في القانوني للاندماج المصرفي الأساس -ثالثا

و أنظمة متنوعة ، فباعتبارها بنوك  نلقوانيالبنوك و المؤسسات المالية تخضع  إن 

الصادرة عن الهيئات القائمة  الأنظمةتجارية فهي تخضع لقانون النقد والقرض و مختلف 

شركات مساهمة ها و باعتبار -نك لجزائر، مجلس النقد والقرض ب –على القطاع المصرفي 

بشركات الخاصة  التجاريالقانون المتعلقة بتخضع للأحكام العامة رؤوس أموال ، ذات 

  . الأسهم

تبارها مؤسسات تمارس  بصفة المنافسة باعحكام قانون من جهة أخرى لأ تخضع كما

 ،المتعلق بالمنافسة 03- 03 أمر رقم من  03إعمالا بنص المادة ،دائمة نشاطات الخدمات 
منافسة على مستوى هذا الاخير يهدف الى استبعاد ممارسات و أفعال إذ أن تدخل قواعد ال 19

،  ها أن تقضي على بنوك ومؤسسات أخرىبعض البنوك و المؤسسات المالية ، التي من شأن

والذي يتم خاصة من خلال التمركزات الاقتصادية  النشاط المصرفي،أو اقصائهم في مزاولة 

  . لية بين البنوك أو المؤسسات الماالمحتملة 

فلا شك أن سياسة أي مشروع نحو التمركز الاقتصادي أو التجمع  هي امتداد و 

استكمال لسياسته اتجاه الهيمنة على السوق و تفادي مخاطر المنافسة، و التي يطلق عليها 

  .سيمية الاندماج المصرفيت

  نو يجد الاندماج المصرفي أساسه القانوني في التشريع الجزائري في نصوص القانو

للشركة في حالة تصفيتها أن تندمج في شركة أخرى أو :" أن التي تقضي على  التجاري ،

                                                 
كل شخص :" المؤسسة على أنها  03- 03من أمر  03حيث عرف المشرع الجزائري في المادة  -19

، "أو التوزيع أو الخدمات  الإنتاج طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته  يمارس بصفة دائمة ، نشاطات

و التوزيع و الخدمات بما فيها  الإنتاجنفسه يطبق على نشاطات  الأمرمن  2فقانون المنافسة حسب المادة 

ممارسة صلاحيات السلطة  إطارالعموميون ، إذا كانت لا تندرج ضمن  الأشخاصتلك التي يقوم بها 

.العامة أو أداء مهام المرفق العام    
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أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج ، كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة 

أو أن تساهم معها في انشاء شريكات جديدة بطريقة الاندماج أو الانفصال كما لها أن تقدم 

نص هذا الاخير على مشروعية الاندماج و كما  ."شركات جديدة بطريقة الانفصالرأسمالها ل

و إنشاء التجميعات ، من خلال القسم الرابع  ل ، وأخذ المساهمات في شركات أخرىالانفصا

من الفصل الرابع من الكتاب الخامس المتعلق بالشركات التجارية، إذ تضمنت الفقرة الاولى 

           أما الفقرة الثانية فكانت متعلقة بشروط  –ت .ق 748الى  744ن المواد م –أحكام عامة 

 –و اجراءات اندماج شركات المساهمة، والتي تنطبق على البنوك و المؤسسات المالية 

  -ت.ق  762الى  749المواد من 

المتعلق  11- 03مر كما تجد عملية الاندماج أساسها القانوني من خلال أحكام الأ

مجموعة من الاجراءات ينبغي احترامها و  المشرع  اشترط حيث نقد والقرض ،بقانون ال

بيعة نشاطها بالخضوع لها من قبل البنوك و المؤسسات المالية الراغبة في تغير أو تعديل ط

أو قانونها الأساسي أو رأسمالها ، ويعد الاندماج أحد أبرز صور التعديل الواردة على البنوك 

  . و المؤسسات المالية

جد أن المشرع الجزائري أخذ بالأصل،حيث بعد اطلاعنا على هذه النصوص نو لكن 

حيث يتم الاندماج طوعيا ، أي أخذ موقفا تجاه الاندماج الطوعي و ليس الاندماج القسري، 

استعمل عبارة الرغبة ، مما يدل على وجود الارادة لدى ادارة البنك في الاندماج، مما أنه 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نجد أنه أخضع عمليات الدمج ماج طوعيا يدل على أن الاند

المصصلرفي للقواعد العامة ولم يصدر أي قانون خاص يتولى تنظيم  عمليات الدمج 

ن لأ المصرفي فيى حالات التعثر مما يعني أنه قصد عمليات الدمج الطوعي دون القسري ،

الى ضرورة قيام ات الدمج القسري تنادي عملي تكون وفقا لقانون خاص، كونهذه الاخيرة 

السلطات النقدية و المصرفية بدمج المصارف ببعضها تجنبا لهزات مصرفية تضرب 

الاقتصاد الوطني ،أي معالجة الاوضاع المتردية لبعض المصارف، حيث نجد الدول التي 

ومن بين هذه  اعتمدت عملية الدمج لهذه الغاية قد أصدرت قوانين خاصة لتنظيم هذه العملية،

ماج ، يتصمن قانون تسهيل عملية اند192/93الدول نجد لبنان، حيث صدر قانون رقم 

المصارف و تصفيتها في لبنان، الذي غلق كل عملية اندماج بين مصرفين أو أكثر على 
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موافقة المجلس المركزي لمصرف لبان، كما حدد عدة اجراءات من أجل نية الموافقة على 

  20 .عملية الاندماج 

وما يؤكد تحليلي هذا هو أن السلطة النقدية لم تعتمد عملية الدمج كحل لاحدى 

،فاللجنة المصرفية لم تعتمد عملية الازمات البنكية التي شهدها القطاع المصرفي الجزائري ،

حيث اتخذت البنكية ، وإنما  اعتمدت سياسة التصفية،  الأزماتالدمج كأحد الوسائل لمعالجة 

كل من بنك الخليفة و البنك الصناعي التجاري الجزائري بعد إعلان عدم قرار تصفية 

، يقضي بسحب  2005ديسمبر  27قدرتهما على السداد ، كما أصدرت اللجنة مقررا يوم 

ووضع البنك قيد التصفية و تم تعين مصفين .21الاعتماد الممنوح لـ الشركة الجزائرية للبنك 

البيان الصادر عن اللجنة أنها عاينت عدم ملاءة هذا البنك  للقيام بعملية التصفية ، حيث يشير

مساهمي البنك بعدم قدرتهم على تكوين رأس المال المطلوب ، كما  باعترافالتي تفاقمت 

-. عاينت اللجنة استمرارية حالة عدم سيولة البنك و بالتالي ثبوت حالة التوقف عن الدفع 

ر الخامس الذي يمس بنكا خاصا بعد كل من بنك ويعد هذا القرار الصادر عن اللجنة القرا

الجزائري  الدوليالخليفة و البنك الصناعي و التجاري الجزائري و يونيون بنك و البنك 

أركو بنك و مونا :ليتقلص عدد البنوك الخاصة برأس مال جزائري الى بنكين أساسيين هما 

   22. بنك

  للرقابة   هامدى خضوعو في القانون الجزائري  جراءات الاندماج المصرفيا -رابعا

إذا كان الاندماج المصرفي صورة مصغرة للتكتلات الاقتصادية  التي تعتبر ميزة من 

ميزات الحياة الاقتصادية الجديدة  ، فهو ليس محظورا بذاته في قانون المنافسة، وإنما يتعلق 

فيها شروط معينة تؤدى الى  عدم  الحظر فقط بتلك التجميعات و الاندماجات التي تتوافر

مشروعية التجميع  مما يتطلب الرقابة السابقة من قبل مجلس المنافسة  وفق إجراءات 

             وكيفيات معينة، تتنوع بين الاجراءات العامة  المنصوص عليها في أحكام المنافسة 

  .و إجراءات خاصة منصوص عليها في قانون النقد والقرض

قانون المنافسة يتبين لدينا أن الأصل في التجميع لا يخضع لرقابة إلا جوع الى أحكام فبر    

التجميع الذي تقوم به المؤسسات المتمتعة بالقوة الاقتصادية ذات التأثير القوي على المنافسة، 
                                                 

.14/01/1993الصادرة بتاريخ  2لجريدة الرسمية عدد رقم ا - 20 

.الصادر عن محافظ بنك الجزائر 1999أكتوبر  28المؤرخ في  02/92مقرر رقم  - 21  

.2005ديسمبر  28،و 2005أكتوبر  13يومية الخبر الجزائرية ،  - 22  
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ومعرفة مدى القوة الاقتصادية المتحصل عليها بفعل التجميع و مدى مساسها بالمنافسة، كذلك 

  .الطوعي أن بالنسبة للاندماج المصرفي الش

من قانون المنافسة على أن كل تجميع يرمي الى  18وفي هذا الصدد نصت المادة 

بالمائة من المبيعات  أو المشتريات المنجزة في سوق معينة، وجب 40تحقيق حد يفوق 

زها البنوك  اخضاعها الى مراقبة مجلس المنافسة، مما يعني أن القوة الاقتصادية التي ستحو

 40مقداره  ذا الاندماج، فإذا ما تجاوزت المندمجة تقاس بحجم الخدمات التي سيحققها ه

بالمائة من الخدمات المعروضة في السوق، كان ذلك تأكيد ا على توافر الشرط الأول 

و هو تعزيز وضعية الهيمنة لبعض البنوك دون الأخرى ، وهذا قد  لإخضاعها للرقابة،

  .23لى البنوك الأخرى ينعكس سلبا ع

بالمائة 40رقابة وفقا لقانون المنافسة ،هو تحقيق حد يفوق لفمعيار خضوع الاندماج ل

لكن الاشكال يكمن في صعوبة معرفة  من المبيعات  أو المشتريات المنجزة في سوق معينة،

ولا  حجم السلع والخدمات التي يرمي التجميع إلى تحقيقها  لغياب المعطيات اللازمة لذلك،

سيما إذا كان النشاط المعني متعلقا بالخدمات ، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع المصرفي، 

 4خلافا للمشرع الفرنسي الذي أعتمد في بداية الأمر مقياس رقم الأعمال، إذ حدد في المادة 

بالمائة من الاستهلاك الوطني إذا تعلق الأمر بالمنتوجات أو  40بـ  1977من قانون 

 25و حددت بـ  1981اثلة غير التعويضية، ثم وحد هذه النسبة بموجب مغير ال الخدمات

          بالمائة لكل البيوع المحققة وأو عمليات التبادل بين المؤسسات، بالاضافة الى شرط آخر 

و هو مدى تحقيق التجميع لرقم أعمال لا تقل قيمته عن مليارين فرنك فرنسي  خلال آخر 

  24 . سنة مالية مختتمة

                                                 
أنه المساس بالمنافسة ، كل تجميع من ش: " الى ما يلي  03/03 الأمرمن  17حيت  أشارت المادة   -23

ولا سيما بتعزيز و ضعية هيمنة  مؤسسة على سوق ما يجب أن يقدمه أصحابه الى مجلس المنافسة الذي 

."أشهر  3يبث فيه في أجل    

 2001ماي  15، فقد أدخل قانون الضبطية الاقتصادية في  الأوروبيإلا أنه و بتوجيه من الاتحاد  -24

قانون التجاري عدة تعديلات على النظام الفرنسي لرقابة التجميعات و ضمن ال 1986الذي أدرج أمر 

المحقق على المستوى العالمى أو  الأعمالخاصة التخلي عن مقياس حصة السوق و استبداله بمقياس رقم 

:أنتظرالوطني    
-Con domines  Aurélien , « le contrôle des concentrations en France»,www.opucitatum.com/art. 
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حكام قانون النقد والقرض نجد أن المشرع الجزائري اشترط مجموعة لأ أما بالنسبة

من الاجراءات ينبغي احترامها و الخضوع لها من قبل البنوك و المؤسسات المالية الراغبة 

في تغير أو تعديل طبيعة نشاطها أو قانونها الأساسي أو رأسمالها، إذ يجب أن تراعي 

و ذلك  المتعلق بالنقد والقرض 03/11مر الأتي ورد النص عليها في بخصوصه الأحكام ال

  :من هذا الأمر التي تنص على ما يلي  94إعمالا لنص المادة 

يجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك و المؤسسات " 

  .المالية لا يمس غرض المؤسسة أو رأس مالها أو المساهمين فيها 

ا يجب أن يرخص  المحافظ بصفة مسبقة، بأي تنازل عن أسهم في بنك أو مؤسسة مالية  كم

  ."وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس

حتى تكون نافذة في الجزائر ، تعرض :" و أضافت الفقرة الثانية من  ذات المادة أنه 

الأجنبية التي تتوفر على فرع في  تعديلات القوانين الأساسية للبنوك أو المؤسسات المالية 

  ."الجزائر على مجلس الإدارة إذا كانت منصبة على غرض الشركة

فمن خلال نص المادة هذه تبين أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في 

  :الاندماج ، إتباع الإجراءات التالية 

غبة في الاندماج ، السير في اتخاذ يتعين قبل أن تبدأ البنوك أو المؤسسات المالية الرا - 1

الإجراءات اللازمة  لإتمامه طبقا لأحكام القانون التجاري، أن تخطر بنك الجزائر بهذه 

الرغبة ، من حيث أن الاندماج يشكل  تعديلا جوهريا في عقد  تأسيس هذه البنوك و نظامها 

  .الأساسي 

م عملية الاندماج، إعمالا بنص الحصول على ترخيص من محافظ بنك الجزائر قبل  إتما - 2

المذكور أعلاه ،و على محافظ بنك الجزائر في مثل هذه الحالة  03/11من أمر  94المادة 

التأكد من وفاء البنك في هذه الحالة  بجميع التزاماته في مواجهة عملائه و دائنيه وفقا لما 

ج الذي يترتب عنه هو منصوص عليه في القانون ،خاصة إذا كان الاندماج عن طريق المز

  .فناء الشخصية المعنوية للبنوك المندمجة و ظهور كيان جديد 

روح هنا هو عندما يتعلق الامر بالاندماج القسري ، الذي قلنا و لكن الاشكال المط

عنه أن هناك غياب ارادة البنوك في عملية الاندماج، حيث يتم بقرار من السلطة النقدية و 

، فهل هذا يعني أن السلطة من الفشل المحتمل  ؤسسة المصرفية الم هانقاذذلك في اطار ا

  ؟....لية لمواجهة الوضية المتأزمةالاندماج كآاقتراح في الجزائر لها دور في النقدية 
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أي أنه لم ينظم أحكام الدمج  ريحا في هذه النقطةإن المشرع الجزائري لم يكن ص

في ايطار تعزيز سلامة الجهاز  زائريالج الى جانب ذلك نجد أن البنك المركزيري، القس

بأن وجود مؤسسات مصرفية قوية يعتبر من  المصرفي لم يعتمد عملية الدمج رغم ايمانه

أساسيات تعزيز قدرة تلك المؤسسات على المنافسة المحلية والخارجية ، فقد طلب البنك 

 40دينار الى مليون  20المركزي من البنوك الجزائرية رفع الحد الأدنى لرأسمالها من 

، كما رفع الحد الادني لمعدل  2007ذا المستوى بنهاية عام مليون دينار على أن يتم تحقيق ه

  .بالمائة 8بالمائة بالمقارنة مع النسبة المقررة في بازل و البالغة  12 إلىكفاية رأس المال 

سلطة النقدية ،اعتبار امكانية اعتماد عملية الدمج من طرف اليمكن لنا ضمنياولكن        

بالرجوع الى أحكام قانون النقد و القرض،  و ذلك كتدبير وقائي لتفاقم وضعية البنك المتأزم ،

،على إمكانية اتخاذ الهيئة  التي تقضى قانون النقد والقرض ،من 114نص المادة و إعمالا ب

نة اللج" ريةالعقوبات الإدا ذالهيئة المكلفة باتخا – المصرفية العليا لدى المصرف المركزي

  :القرارين التاليين –" المصرفية 

من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات  –المصرف المخالف أو المتعثر  - منعه-

  .تعين مراقب أو مدير مؤقت –أخرى في ممارسة المهنة 

من العقوبات الإدارية ،لكن في الوقت نفسه يعتبران من إن هذين القرارين يندرجان ض

  .دابير الوقائية  الرامية إلى منع تفاقم الضرر الناجم عن تعثر مصرف ما قبيل الت

في فقرتها الثانية إلى الظروف المستوجبة لتعين متصرف 113و قد أشارت المادة 

إداري مؤقت،حيث نصت على أن هذا التعين يكون بناء على مبادرة من مسيري المؤسسة 

مارسة مهامهم بشكل عاد، و إما بمبادرة من اللجنة المعنية إذ قدروا أنه لم يعد باستطاعتهم م

إذ رأت أنه لم يعد بالإمكان ،إدارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية أو عندما تقرر إحدى 

  25.:114من المادة  5و4العقوبات التالية  المنصوص عليها في الفقرتين 

  .و عدم تعينه التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أ -

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعين قائم بالإدارة مؤقتا أو  -

  .عدم تعينه 

                                                 
تقصي بهما اللجنة في حالة ما إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية  -25

  المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير ،
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 إطارإصدار قرار الدمج في إنطلاقا من نص المادة هذه يمكن للجنة  المصرفية ف

، السلطة التقديرية في تقدير  وضعية المصرف تخويل لهامن حيث  ،الصلاحية المخولة لها

و اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي الفشل المالي لدى البنوك والمؤسسات التي تعاني من 

أعمال  متقيياللجنة المصرفية  على الصعوبات المصرفية ،،حيث أوجب قانون النقد والقرض

المصارف و نشاطاتها و التعرف على مجوداتها و مطلوباتها و النظام الحاسبي المطبق في 

ق الحسابي  الداخلي و الخارجي، ومدى تطبيق نظام المعلومات المحاسبية الذي عمليات التدقي

يساعد الإدارة على أهم المخاطر التي  قد تواجه المصارف، وكذلك التعرف على الإجراءات 

  – .التصحيحية في حال تعثر و فشل بعض المصارف 

من  62المادة  لكن مع استشارة وموافقة  مجلس النقد والقرض تطبيقا لمقتضيات نص

كل تعديل يمس البنك أو المؤسسة المالية مقرون .التي تنص على أن قانون النقد والقرض 

  26بترخيص من مجلس النقد والقرض 

موافقة  يجب فتطبيقا لمقتضي هذه المادة  لكي تتخذ اللجنة المصرفية قرار الدمج

  .مالها مجلس النقد والقرض مسبقا على كل تعديل يمس هدف الشركة أو رأس

أن كما يتطلب الترخيص كذلك إذا مس التعديل أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة     

مرفقا بالسيرة الذاتية لكل منهم إلى محافظ بنك الجزائر لدراسة مدى تطابقها مع  يكون 

الأحكام القانونية والتنظيمية  السارية المفعول و يطبق هذا الإجراء على مسيري فروع 

و في حالة تغير هذه القائمة فإنه يجب طلب الموافقة  والمؤسسات المالية الأجنبية، البنوك

المسبقة لمحافظ بنك الجزائر، كما يطبق الإجراء الجديد على المدير العام أو المديرين 

  .  العامين غير الأعضاء في مجلس الإدارة 

 يمثل بنك الجزائر، لمجلس النقد والقرض بإعتباره سلطة نقدية مع الاشارة أن ن لك

من حيث حماية ، 03/11من الامر  62بموجب نص المادة في ايطار المهام الموكلة اليه

أن يتخذ قرار دمج بين زبائن البنوك والمؤسسات المالية في مجال المعاملات المصرفية، 

بة في ايطاروظيفة الرقا، انطلاقا من النتائج التي يتوصل اليها مفتشي بنك الجزائر بنكين 

التي يمارسها البنك المركزي على البنوك التجارية، حيث يلزم البنك المركزي كل بنك 
                                                 

:يتعلق بالنقد والقرض  03/11من أمر  62المادة  -  26 

:فردية الآتية يتخذ  المجلس القرارات ال "..............  

."الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية و تعديل قوانينها الأساسية    
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كما يمكن خاضع له، تقديم مايطلبه من بيانات و ايضاحات التي يرئ أنها تحقق أغراضه ،

وهذا  على صورة أية مستندات لا زمة لتحقيق أغراض التفتيش،لمفتشي البنك المركزي 

تبين  وعليه إنالمركز المالى للبنك و للحفاظ على أموال المودعين،  بهدف التأكد من سلامة

، يمكن للسلطة النقدية أن تتخذ قرار فردي يتضمن أن البنك يعاني من صعوبات مصرفية

لمصاعب المالية و تجنبا للافلاس، حيث نجد عملية دمج مصرف مع آخر سعيا منها تفادي ا

صلاحية سحب الاعتماد من  نادا لنص المادة أن المشرع خول لمجلس النقد والقرض است

البنك أو المؤسسة المالية في حالة التعثر في النشاط فمن المنطلق و بمفهوم المخالفة يمكن 

  .لهذا الاخير بدلا من أن يتخذ قرار سحب الاعتماد يتخذ قرار يتضمن عملية الدمج 

     خاتمة 

وسيلة لاستمرار كلدمج المصرفي اعتماد ا ن إعتباروإن كان يمكما يمكن قوله أنه 

التقدم و النمو و الاستقرار في الجهاز المصرفي لما يحققه من ايجابيات في تدعيم رأس 

تعزيز مركزها  إلىزيادة فاعلية المؤسسات المندمجة إضافة  إلىيؤدي  ، و الذيالمال

لمصرفية إنقاذ المؤسسة ا إلىالتنافسي ،من خلال خلق مؤسسات مصرفية قوية  كما يهدف 

  .التي قد تعاني عجزا ماليا يحتمل أن يؤدي بها إلى الفشل 

لتحقيق سلامة القطاع المصرفي و  الفضلىلا يمكن اعتبار الدمج هو الوسيلة إلا أنه 

فهو لم يرقي الى مستوى الحل السحري لكافة المحافظة على سيولته و حماية المودعين ،

 للإصلاح إستراتيجيةبد من النظر إليه ضمن ، فلاالتحديات التي تواجه العمل المصرفي

رفع كفاءة  إلىالمصرفية في الداخل  مما يؤدي  الأجهزة إصلاح إلىالمصرفي التي تستند 

  .الرقابة المصرفية و إعادة تنظيم العمل المصرفي ، وتدعيم الملاءة المالية 

 لبعض جزائري ال النظام المصرفيحالات  الانهيار التي  شهدها دليلنا في ذلك أن و 

ليس نتيجة لصغر حجمها أو نتيجة عدم كفاية رأس المال، وإنما نتيجة ضعف الرقابة  البنوك

و البنك   الصناعي والتجاري  ،ووجود تجاوزات مصرفية ، وهذا ما حصل مع بنك الخليفة

 2001سنة  ،الجزائري ، حيث بينت جهات الرقابة ببنك الجزائر التي قامت بالرقابة الشاملة 

في البنك للقواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بالنشاط البنكي  العديد من التجاوزات وجود 

  : من بينهاالصناعي التجاري الجزائري 

، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الشيكات ) التسيير البنكي (عدم احترام التسيير الجيد للمهنة  -

  غير المدفوعة؛
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 دى بنك الجزائر؛عدم كفاية الحساب الجاري للبنك ل -

 ؛الإجباريغياب الاحتياطي  -

  .تجاوزات لقوانين الصرف -

البنكية ، وإنما   الأزماتلجنة المصرفية لم تعتمد عملية الدمج كأحد الوسائل لمعالجة فا       

حيث اتخذت قرار تصفية كل من بنك الخليفة و البنك الصناعي اعتمدت سياسة التصفية، 

 27إعلان عدم قدرتهما على السداد ، كما أصدرت اللجنة مقررا يوم التجاري الجزائري بعد 

ووضع البنك .27، يقضي بسحب الاعتماد الممنوح لـ الشركة الجزائرية للبنك 2005ديسمبر 

قيد التصفية و تم تعين مصفين للقيام بعملية التصفية، حيث يشير البيان الصادر عن اللجنة 

مساهمي البنك بعدم قدرتهم على  باعترافلتي تفاقمت أنها عاينت عدم ملاءة هذا البنك ا

تكوين رأس المال المطلوب، كما عاينت اللجنة استمرارية حالة عدم سيولة البنك و بالتالي 

  28.ثبوت حالة التوقف عن الدفع 

لجزائري أين تمت عملية فمن الناحية العملية لم يحصل في تاريخ النظام المصرفي ا       

 من طرف السلطة النقدية و لا من طرف اللجنة المصرفي، وإنما الحل هو ري لاالدمج القس

سحب الاعتماد لأن المشاكل المصرفية الجزائرية نابعة من عدم الشفافية و سوء الرقابة، 

حيث لا يوجد التنبؤ المبكر من جهة ومن جهة أخري أن أغلب البنوك التي واجهة صعوبات 

  .ونية بنكية، كان نتيججة لتجاوزات قان

أنه قد سلبيات قرارات الدمج ،و اضافة الى ما سبق  ومن تجارب الدول، نجد أن من        

، حيث أن عملية الدمج أحيانا تكون  بين يضاف الى قائمة الاسباب التي تساهم في تعثر البنك

شركتين مالتين  متعثرتين، مما يجعل قرار الدمج عقيما و ربما يكون عائقا أمام تسوية 

مما  سوف يؤدي الى اعتبار هذا الاجراء في حد ذاته سبب  ضاع البنكين تسوية ايجابية،أو

من أسباب التعثر المصرفي، على أساس أن دمج شركتين متعثرتين يعكس انطباع لدى 

الجمهور بأن البنك الجديد هو الآخر ضعيف في انطلاقته المصرفية، وبالتالي ثقة الجمهور 

                                                 
.الصادر عن محافظ بنك الجزائر 1999أكتوبر  28المؤرخ في  02/92مقرر رقم  - 27  

   ويعد هذا القرار الصادر عن اللجنة القرار الخامس الذي يمس بنكا خاصا بعد كل من بنك الخليفة  -28

نك الصناعي و التجاري الجزائري و يونيون بنك و البنك الدولى الجزائري ليتقلص عدد البنوك و الب

 13أركو بنك و مونا بنك،يومية الخبر الجزائرية ، :الخاصة برأس مال جزائري الى بنكين أساسيين هما 

.2005ديسمبر  28،و 2005أكتوبر    
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ا أثبت قدرته عن طريق توسيع نشاطاته المصرفية وعوائده، سوف تكون ضعيفة، إلا إذ

مع بنك الاردن والخليج، حيث صدرت توصية من  وهذايتطلب عدة سنوات، و هذا ما حدث

البنك المركزي تتضمن قرار دمج بنك البتراء وهذا الاخير، حيث أدى ذلك الى  زعزعة ثقة 

فصدر قرار التعامل معه في المستقبل ،الجمهور بالبنك فكثرت السحوبات على ودائعه و عدم 

حيث تبين عند لغاء دمج البنكين ،بإمن لجنة الامن الاقتصادي بعد مدة أقل من عام يقضي 

بالمائة من  100اعادة تقيم موجودات و مطلوبات البنك، أن مجموع خسائر البنك تزيد عن 

، وأصبحت لجنة الادارة فإعتبرت الهيئة العامة محلولة  مجموع مرأس المال مما كانت عليه

فمن . 29، التي كان عليها أن تدرس الخيارات المتاحة لتقرير مصير البنك بمثابة هيئة عامة

هذا المنطلق يمكن اعتبار أن قرار الدمج ساهم هو الآخر في زيادة تعقد أوضاع البنك، حيث  

مل معه، وتراجع أن قرار الدمج ألحق ضررا بالبنك، حيث أدى الى ابتعاد الجمهور من التعا

حتى بعد الغاء دمجه مع بنك البتراء لم يستطيع نشر ميزانيته لفترة أربع  .حجم الميزانية

فمن الناحية الفنية لم تكن هناك ضرورة لدمج البنكين لأن دمج بنك ذي .سنوات متتالية 

 و عليهمماثل لا يخلق وحدة مصرفية صحية ، بل وحدة أكثر تعثرا،  أوضاع معقدة مع بنك

ة عمل تكون بتعزيز دور السلطة االنقدية في ادارة و مراقبفمعالجة أزمات التعثر المصرفي 

دوات سياستهاا النقدية  وتحديدا سياسة ادارة السيولة و المصارف التجارية من خلال أ

حدى مسؤليات البنك المركزي المراقبة الدورية للمراكز المالية لهذه الادارة، وجعل من ا

حتي يضمن  ، بشكل دورى رة في البنوك والمؤسسات المالية ،ار و عمل الادامراقبة اختي

 ة أغلب لأن  مشكل .حترفين المصرفين في هذه الادارة عدم بروز  المغامرين و غير الم

في الجزائر يرجع إلى المحيط و السياسات المطبقة في المجال كما هو الحال البنوك 

       " نسبة كوك" ق كامل قواعد الحذر المعتمدة بما فيهاالمصرفي و المالي، حيث أنها لا تطب

مما يجعلها تقع  و أن هناك بنوكا عمومية بلغت حد الإفلاس طبقا للقواعد المعمول بها دوليا،

من القانون التجاري الجزائري الذي ينص على أن  20مكرر 715تحت طائلة المادة 

و لم تخضع .أقل من ربع رأس ماله المؤسسة تصبح مفلسة إذا أصبحت أصولها الصافية

 .للاجراء؟
 

                                                 
 - البنوك الاخرى - ، الأردنياريخ الجهاز المصرفي عبد االله عبد المجيد المالكي ، الموسوعة في ت -29

.27ص . 1997، 9مجلد    
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